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  ١٩٨٢الصادرة في عام  ا�حكام
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قض33ائية  ١لس33نة  ١٠ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 
 .......تورية دس"

l]ð]†{{qý]        
أودع المدعى صحيفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكم3ة  ١٩٧٧يوليه سنة  ٢٠بتاريخ 

والفق3رة الثاني3ة م3ن  ١٠٤طالباً الحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرة ا�ولى من الم3ادة 
 ١٩٧٢ لس33نة ٤٧م33ن ق33انون مجل33س الدول33ة الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م  ١١٩الم33ادة 
فيم33ا تض33مناه م33ن حظ33ر طع33ن أعض33اء مجل33س  ١٩٧٣لس33نة  ٥٠ل بالق33انون رق33م والمع33د

وق33دمت إدارة قض33ايا الحكوم3ة م33ذكرة طلب33ت . الدول3ة ف33ى ق3رارات نقلھ33م ون33دبھم وت3أديبھم
. وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً ب33الرأى. فيھ33ا رف33ض ال33دعوى

ررت المحكم3ة إص3دار الحك3م ونظرت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة، وق3
  .بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد اRطQع على ا�وراق، وسماع اPيضاحات والمداولة 

عل3ى م3ا يب3ين م3ن  -وحيث إن الوق3ائع. حيث إن الدعوى استوفت أوضاعھا القانونية
 ٤٩تتحصل ف3ى أن الم3دعى ك3ان ق3د أق3ام ال3دعوى رق3م  -صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق

اري3ة علي3ا ض3د الم3دعى عل3يھم ا�ربع3ة ا�خي3رين، وانتھ3ى فيھ3ا إل3ى طل3ب ق إد ٢١لسنة 
 ١٩٧٣م3ايو س3نة  ٥الحك3م بإلغ3اء ك3ل م3ن الق3رار الص3ادر م3ن رئ3يس مجل3س الدول3ة ف3ى 

بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية باPسكندرية إلى العمل مستش3اراً بھيئ3ة مفوض3ى الدول3ة 
 ٢١جلس تأدي3ب أعض3اء مجل3س الدول3ة بت3اريخ بالمجلس بالقاھرة، والقرار الصادر من م

ق فيما قضى به من مجازاته بعقوب3ة الل3وم،  ١٩لسنة  ٢فى الطلب رقم  ١٩٧٤يناير سنة 
والحكم بإلزامھم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويض3ا ع3ن ا�ض3رار 

در بإحالت3ه إل3ى ا�دبي3ة والمادي3ة الت3ى لحق3ت ب3ه م3ن ج3راء ھ3ذين الق3رارين والق3رار الص3ا
كما دفع المدعى ف3ى ص3حيفة تل3ك ال3دعوى بع3دم دس3تورية الفق3رة ا�ول3ى . مجلس التأديب

من ق3انون مجل3س الدول3ة الص3ادر ب3القرار  ١١٩والفقرة الثانية من المادة  ١٠٤من المادة 
يوني3ه  ٤وبت3اريخ . ١٩٧٣لس3نة  ٥٠والمع3دل بالق3انون رق3م  ١٩٧٢لس3نة  ٤٧بقانون رقم 

ررت المحكم3ة وق3ف الفص3ل ف3ى الطع3ن ليرف3ع الم3دعى دع3واه الدس3تورية، ق ١٩٧٧سنة 
وفيھ33ا  ١٩٨٢ فبراي33ر س33نة ٦وحي33ث إن ال33دعوى نظ33رت بجلس33ة . فأق33ام ال33دعوى الماثل33ة

 -١٩٧٩لس3نة  ٤٨م3ن قانونھ3ا الص3ادر بالق3انون رق3م  ٢٧إعماRً للم3ادة  -قررت المحكمة
ال3دعوى الدس3تورية بالنس3بة للفق3رة  تكليف ھيئة المفوضين لديھا باتخاذ إج3راءات تحض3ير

لس3نة  ٤٦من قانون الس3لطة القض3ائية الص3ادر ب3القرار بق3انون رق3م  ٨٣ا�ولى من المادة 
التى تتصل بالنزاع المطروح عليھا بش3أن  ١٩٧٣لسنة  ٤٩والمعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢

ن أتخ3ذت ھيئ3ة وبع3د أ. من قانون مجلس الدولة المشار إليه ١٠٤الفقرة ا�ولى من المادة 
وحي3ث إن الم3دعى يطل33ب الحك3م بع33دم . المفوض3ين ھ3ذه اPج33راءات ق3دمت تقري3راً برأيھ33ا

من قانون مجل3س الدول3ة فيم3ا تض3منته م3ن حظ3ر  ١٠٤ دستورية الفقرة ا�ولى من المادة
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الطعن فى قرارات نقل وندب أعض3اء مجل3س الدول3ة، وبع3دم دس3تورية الفق3رة الثاني3ة م3ن 
ت القانون الت3ى تقض3ى ب3أن الحك3م الص3ادر م3ن مجل3س تأدي3ب أعض3اء من ذا ١١٩المادة 

مجلس الدولة نھائى غير قابل للطعن، وذلك تأسيساً على أن ھذين النصين يصادران ح3ق 
عضو مجل3س الدول3ة ف3ى التقاض3ى بش3أن ق3رارات النق3ل والن3دب والتأدي3ب وھ3ى ق3رارات 

يح3وRن دون التجائ3ه إل3ى قاض3يه إدارية R يجوز تحصينھا من رقابة القضاء، كم3ا أنھم3ا 
الطبيع3ى ف33ى ھ33ذا الص33دد وھ33و ال33دائرة المختص33ة بنظ33ر منازع33ات أعض33اء مجل33س الدول33ة 
اPداري33ة، باPض33افة إل33ى اخQلھم33ا بمب33دأ المس33اواة ب33ين الم33واطنين أم33ام الق33انون، وذل33ك 

ويض3يف . م3ن الدس3تور ١٧٢و ١٦٧و ١٦٥و ٦٨و ٤٠بالمخالفة لما نص3ت علي3ه الم3واد 
ى أن قرار مجلس التأديب الصادر ضده منعدم ذلك أنه أحيل إل3ى المجل3س باعتب3اره المدع

 ١١٣ول33م تتخ33ذ قبل33ه إج33راءات التأدي33ب المنص33وص عليھ33ا ف33ى الم33واد " لجن33ة صQ33حية"
وحي3ث . من قانون مجلس الدولة مما أخ3ل إخRQ3ً جس3يما بحق3ه ف3ى ال3دفاع ١١٨و ١١٥و

م3ن ق3انون مجل3س الدول3ة  ١١٩الثاني3ة م3ن الم3ادة  إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة
ويك3ون الحك3م الص3ادر "التى تنص على أنه  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الصادر بالقرار بقانون رقم 

، فق3د أف3رد "فى الدعوى التأديبية نھائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق م3ن ط3رق الطع3ن
أديب أعضاء مجل3س الدول3ة، ھذا القانون الفصل السابع من بابه الرابع ل]حكام الخاصة بت

من3ه إل3ى مجل3س تأدي3ب يش3كل برئاس3ة رئ3يس مجل3س الدول3ة  ١١٢وعھد بذلك ف3ى الم3ادة 
منه طريقة رفع  ١١٣وعضوية ستة من نوابه بحسب ترتيب اقدمياتھم، وأوضحت المادة 

الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من نائب رئيس مجلس الدول3ة Pدارة التفت3يش الفن3ى 
ل33ى تحقي333ق جن33ائى أو تحقي33ق إدارى يت333وRه أح33د ن33واب رئ333يس المجل33س بالنس333بة بن33اء ع

للمستشارين ومستشار بالنسبة لباقى ا�عض3اء، كم3ا أوجب3ت أن تش3تمل عريض3ة ال3دعوى 
لمجل3س التأدي3ب أن يج3رى  ١١٤التأديبية على التھمة وا�دلة المؤيدة لھا، وأجازت المادة 

 ١١٥ين33دب أح33د أعض33ائه ل33ذلك، وح33ددت الم33ادة م33ا ي33راه Rزم33اً م33ن التحقيق33ات أو أن 
إجراءات المحاكمة التأديبية بحيث إذا رأى المجلس محQ للس3ير فيھ3ا ع3ن جمي3ع ال3تھم أو 
عن بعض3ھا كل3ف العض3و بالحض3ور بميع3اد أس3بوع عل3ى ا�ق3ل عل3ى أن يش3تمل التكلي3ف 

عل3ى  ١١٨بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة اRتھام، كم3ا نص3ت الم3ادة 
أن يكون الحكم فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى ودفاع العضو الذى يك3ون 
آخ33ر م33ن ي33تكلم، وأتاح33ت ل33ه أن يحض33ر بشخص33ه أو أن يني33ب لل33دفاع عن33ه أح33د أعض33اء 

فى فقرتھ3ا ا�ول3ى أن يك3ون الحك3م  ١١٩المجلس وأن يقدم دفاعه كتابة، ثم أوجبت المادة 
أديبي33ة مش33تمQً عل33ى ا�س33باب الت33ى بن33ى عليھ33ا وأن تتل33ى ھ33ذه الص33ادر ف33ى ال33دعوى الت

وحيث إن مؤدى جمي3ع ھ3ذه النص3وص أن مجل3س تأدي3ب مجل3س . ا�سباب عند النطق به
الدول33ة يش33كل م33ن س33بعة م33ن أق33دم أعض33ائه ويفص33ل ف33ى خص33ومة موض33وعھا ال33دعوى 

وتكليف33ه  التأديبي33ة، وذل33ك بع33د إعQ33ن العض33و بموض33وع ال33دعوى، وا�دل33ة المؤي33دة لھ33ا
بالحضور أمامه وتمكينه من ابداء دفاعه وتحقيقه، ثم يحسم ا�مر فيھا بحك3م مس3بب تتل3ى 

وھى جميعھا إجراءات قضائية توفر لم3ن يمث3ل أمام3ه م3ن أعض3اء  أسبابه عند النطق به،
وبالت3الى  مجلس الدولة كل سبل الدفاع عن حق3وقھم وتكف3ل لھ3م جمي3ع ض3مانات التقاض3ى

إليھ333ا المش333رع  عض333اء مجل333س الدول333ة يعتب333ر ھيئ333ة قض333ائية عھ333دف333إن مجل333س تأدي333ب أ
باختصاص قضائى محدد، ويكون ما يصدر عن3ه ف3ى ھ3ذا الش3أن أحكام3اً قض3ائية وليس3ت 
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  ١٩٨٢الصادرة في عام  ا�حكام

لم3ا ك3ان ذل3ك وك3ان م3ن المق3رر أن ال3نص عل3ى ع3دم ج3واز الطع3ن ف33ى . ق3رارات إداري3ة
درج3ة واح3دة، ھ3و بعض اRحكام القضائية، وقصر التقاضى بالنسبة لما فصلت فيه عل3ى 

من المQءمات التى يستقل بتقديرھا المشرع الذى ارتأى فى تشكيل مجلس تأديب أعض3اء 
ي3دعو إل3ى ع3دم اج3ازة الطع3ن ف3ى أحكام3ه  مجلس الدولة م3ن س3بعة م3ن أق3دم أعض3ائه م3ا

واعتبار التقاضى أمامه من درجة واحدة، وكان مبدأ المساواة فى الحقوق ب3ين الم3واطنين 
ساواة بين جميع ا�فراد رغ3م اخ3تQف ظ3روفھم ومراك3زھم القانوني3ة، ذل3ك أن R يعنى الم

المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانوني3ة 
العموم والتجريد فيما نص3ت علي3ه  التى يتساوى بھا ا�فراد أمام القانون، وإذ توافر شرطا

لدولة م3ن ع3دم ج3واز الطع3ن ف3ى ا�حك3ام الص3ادرة م3ن من قانون مجلس ا ١١٩/٢المادة 
مجلس التأديب بالنسبة لجميع رجال مجلس الدول3ة ال3ذين تتماث3ل مراك3زھم القانوني3ة، ف3إن 

م3ن  ٦٨و ٤٠المشار إليھا بأنھا خالف3ت الم3ادتين  ١١٩النعى على الفقرة الثانية من المادة 
راراً إداري3اً م3ن رقاب3ة القض3اء الدستور بمقولة أنھا تض3منت حظ3راً للتقاض3ى وحص3نت ق3

وأھدرت مب3دأ المس3اواة ب3ين الم3واطنين ف3ى الحق3وق يك3ون م3ن جمي3ع وجوھ3ه عل3ى غي3ر 
أما ما أثاره المدعى بش3أن ع3دم اتب3اع إج3راءات التأدي3ب قبل3ه واPخQ3ل بحق3ه ف3ى . أساس

عية الدفاع مما يجعل قرار التأديب منعدماً، فإن3ه نع3ى يتص3ل بطلبات3ه ف3ى دع3واه الموض3و
لم3ا ك3ان م3ا تق3دم فإن3ه . ويخرج عن نطاق الرقاب3ة الدس3تورية الت3ى تتوRھ3ا ھ3ذه المحكم3ة
م33ن ق33انون مجل33س  ١١٩يتع33ين رف33ض ال33دعوى بع33دم دس33تورية الفق33رة الثاني33ة م33ن الم33ادة 

وحي3ث إن3ه بالنس3بة للطع3ن بع3دم دس3تورية الفق3رة ا�ول3ى م3ن الم3ادة . الدولة س3الف البي3ان
تخ3تص أح3دى دوائ3ر "دول3ة المش3ار إلي3ه والت3ى ت3نص عل3ى أن من ق3انون مجل3س ال ١٠٤

المحكمة اPدارية العليا دون غيرھا بالفصل فى الطلبات التى يقدمھا رجال مجل3س الدول3ة 
بإلغاء القرارات اPدارية النھائية المتعلقة بأى ش3أن م3ن ش3ئونھم وذل3ك ع3دا النق3ل والن3دب 

ة القوانين واللوائح أو خطأ ف3ى تطبيقھ3ا أو متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالف
 ٨٣، فإنھ3ا تماث3ل ف3ى حكمھ3ا الفق3رة ا�ول3ى م3ن الم3ادة "تأويلھا أو اساءة استعمال السلطة

والمع33دل  ١٩٧٢لس33نة  ٤٦م33ن ق33انون الس33لطة القض33ائية الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م 
واد المدني33ة تخ33تص دوائ33ر الم33"فيم33ا نص33ت علي33ه م33ن أن  ١٩٧٣ لس33نة ٤٩بالق33انون رق33م 

والتجارية لمحكمة ال3نقض دون غيرھ3ا بالفص3ل ف3ى الطلب3ات الت3ى يق3دمھا رج3ال القض3اء 
والنيابة العامة بإلغاء القرارات اPدارية النھائية المتعلقة بأى شأن م3ن ش3ئونھم وذل3ك ع3دا 
النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا ف3ى الش3كل أو مخالف3ة الق3وانين والل3وائح أو خط3أ 

، ا�م3ر ال3ذى دع3ا المحكم3ة إل3ى أعم3ال "تطبيقھا أو تأويلھا أو اساءة استعمال الس3لطة فى
م3ن قانونھ3ا فيم3ا يتعل3ق بھ3ذه الم3ادة ا�خي3رة  ٢٧رخصة التصدى المتاحة لھا طبقاً للمادة 

ولما كان من المقرر أن م3ن س3لطة . Rتصالھا بالنزاع المطروح عليھا على ما سلف بيانه
Rداري33ةالمش33رع إس33ناد وPف33ى  -ي33ة الفص33ل ف33ى بع33ض المنازع33ات ا ًQ33الت33ى ت33دخل أص

إل33ى جھ33ات أو ھيئ33ات  -م33ن الدس33تور ١٧٢اختص33اص مجل33س الدول33ة طبق33ا ل33نص الم33ادة 
 ١٦٧قضائية أخرى متى اقتضى ذلك الصالح العام وإعماRً للتفويض المخ3ول ل3ه بالم3ادة 

 ٨٣/١وك3ان مف3اد الم3ادتين من الدستور فى شأن تحديد الھيئات القضائية واختصاصاتھا، 
من قانون مجل3س الدول3ة المش3ار إليھم3ا أن المش3رع  ١٠٤/١من قانون السلطة القضائية و

قد رأى استناداً إل3ى س3لطته التقديري3ة أن ينت3زع وRي3ة الفص3ل ف3ى طلب3ات رج3ال القض3اء 
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أن م3ن والنيابة العام3ة ومجل3س الدول3ة بإلغ3اء الق3رارات اPداري3ة النھائي3ة المتعلق3ة ب3أى ش3
شئونھم من وRية القضاء اPدارى، فحجبه بذلك عن نظر جميع ھذه المنازع3ات واس3ندھا 
إلى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة لرجال القضاء والنياب3ة العام3ة 

 -دون غيرھ3ا -وإلى إح3دى دوائ3ر المحكم3ة اPداري3ة العلي3ا بالنس3بة لرج3ال مجل3س الدول3ة
ھاتين المحكمتين ھما قمة جھت3ى القض3اء الع3ادى واPدارى، ف3إن ھ3ذه ال3دوائر  باعتبار أن

تك33ون وح33دھا ھ33ى القاض33ى الطبيع33ى المخ33تص بالفص33ل ف33ى كاف33ة المنازع33ات اPداري33ة 
الخاص33ة بأعض33اء ھ33اتين الجھت33ين القض33ائيتين لم33ا لھ33ا م33ن ق33درة عل33ى اRحاط33ة بش33ئون 

م33ن  ٨٣/١ك33ان المش3رع ف3ى الم3ادتين لم3ا ك3ان ذل3ك و. أعض3ائھا وكفاي3ة الب3ت ف3ى أمرھ33ا
م3ن ق3انون مجل3س الدول3ة إذ اس3تبعد بع3د ذل3ك الق3رارات  ١٠٤/١قانون السلطة القضائية و

اPدارية النھائي3ة المتعلق3ة بنق3ل ون3دب رج3ال القض3اء والنياب3ة العام3ة ومجل3س الدول3ة م3ن 
ة وح3ال ب3ين وRية تلك الدوائر، فإنه يك3ون ق3د حص3ن ھ3ذه الق3رارات م3ن الرقاب3ة القض3ائي

أعضاء ھاتين الجھتين القضائيتين وبين اRلتجاء بشأنھا إلى قاضيھم الطبيع3ى ال3ذى ح3دده 
م3ن  ٦٨تقض3ى ب3ه الم3ادة  فى صدر ھاتين المادتين على م3ا س3لف بيان3ه، مخالف3اً ب3ذلك م3ا

التقاض3ى ح3ق مص3ون ومكف3ول للن3اس كاف3ة ولك3ل م3واطن "الدستور التى ت3نص عل3ى أن 
ويحظ3ر ال3نص ف3ى الق3وانين عل3ى تحص3ين أى ........ اض3يه الطبيع3ىحق اRلتج3اء إل3ى ق

وحي3ث إن3ه R يح3اج ف3ى ھ3ذا الش3أن بم3ا قررت3ه ". عمل أو قرار إدارى من رقاب3ة القض3اء
إدارة قض33ايا الحكوم33ة م33ن أن التش33ريعات المنظم33ة للس33لطة القض33ائية ومجل33س الدول33ة ق33د 

دب لتعلقھا بتنظيم س3ير القض3اء، اضطردت على عدم اجازة الطعن فى قرارات النقل والن
من الدستور على عدم جواز تحصين القرارات اPدارية م3ن  ٦٨ذلك أن النص فى المادة 

رقابة القضاء ورد عاما R يجوز تخصيصه باستبعاد ما تعلق منھ3ا بتنظ3يم س3ير القض3اء، 
ة م33ن ق33انون الس33لط ٨٣/١طبق33ا لم33ا نص33ت علي33ه المادت33ان  -مت33ى ك33ان مبن33ى طل33ب إلغائھ33ا

ھ3و عي3ب ف3ى الش3كل أو مخالف3ة الق3وانين  –م3ن ق3انون مجل3س الدول3ة  ١٠٤/١القضائية و
كم3ا أن3ه R وج3ه لم3ا . واللوائح أو خطأ ف3ى تطبيقھ3ا أو تأويلھ3ا أو اس3اءة اس3تعمال الس3لطة

أثير بشأن اbثار التى قد تترتب على م3ا يص3در م3ن أحك3ام بإلغ3اء ق3رارات النق3ل والن3دب 
ا، ذلك أن ھذه اbثار ھى ذات اbثار التى تترتب على ا�حكام بإلغ3اء بعد اباحة الطعن فيھ

 ١٠٤/١و ٨٣/١ ق33رارات التعي33ين أو الترقي33ة المب33اح الطع33ن فيھ33ا أصQ33ً طبق33اً للم33ادتين
R يمك33ن أن تح33ول دون أعم33ال الرقاب33ة عل33ى دس33تورية الق33وانين والل33وائح  -المش33ار إليھم33ا

لما كان ما تقدم وكان . ة حماية له وصوناً �حكامهالتى عھد بھا الدستور إلى ھذه المحكم
لس33نة  ٤٦م33ن ق33انون الس33لطة القض33ائية الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م  ٨٣/١ن33ص الم33ادة 

م3ن ق3انون مجل3س  ١٠٤/١ون3ص الم3ادة  ١٩٧٣لس3نة  ٤٩والمعدل بالقانون رق3م  ١٩٧٢
لس33نة  ٥٠ق33م والمع33دل بالق33انون ر ١٩٧٢لس33نة  ٤٧الدول33ة الص33ادر ب33القرار بق33انون رق33م 

من الدستور على ما سلف بيان3ه، فإن3ه يتع3ين الحك3م بع3دم  ٦٨قد خالفا نص المادة  ١٩٧٣
دس33تورية م33ا تض33مناه م33ن ع33دم اج33ازة الطع33ن ف33ى ق33رارات نق33ل أو ن33دب رج33ال القض33اء 
والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر التى ناط بھ3ا المش3رع دون غيرھ3ا الفص3ل ف3ى 

  . ارات اPدارية النھائية المتعلقة بأى شأن من شئونھمطلبات إلغاء القر

h^f‰ù]�å„�        
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  ١٩٨٢الصادرة في عام  ا�حكام

í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV Eًب33رفض ال33دعوى بالنس33بة للطع33ن بع33دم دس33تورية الفق33رة  :أو
 لس33نة ٤٧م3ن ق33انون مجل33س الدول3ة الص33ادر ب33القرار بق3انون رق33م  ١١٩الثاني3ة م33ن الم33ادة 

من ق3انون الس3لطة  ٨٣لى من المادة بعدم دستورية نص كل من الفقرة ا�و :�9 +ً�. ١٩٧٢
 لس3نة ٤٩والمع3دل بالق3انون رق3م  ١٩٧٢لس3نة  ٤٦القضائية الصادر ب3القرار بق3انون رق3م 

من قانون مجلس الدول3ة الص3ادر ب3القرار بق3انون  ١٠٤، والفقرة ا�ولى من المادة ١٩٧٣
اج3ازة  فيما تضمناه من عدم ١٩٧٣لسنة  ٥٠والمعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٤٧رقم 

الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنياب3ة العام3ة ومجل3س الدول3ة أم3ام ال3دوائر 
المختص33ة طبق33اً لھ33اتين الم33ادتين بالفص33ل ف33ى طلب33ات إلغ33اء الق33رارات اPداري33ة النھائي33ة 

إلزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ عش3رين جنيھ3ا  :G��9ً�. المتعلقة بأى شأن من شئونھم
  .المحاماةمقابل أتعاب 

  

∗ ∗ ∗  
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 . ھـ.'.''''' م م١٩٨٢ مايو سنة ١٥بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 
 ر,+� ا��A@��.... ...............أحمد ممدوح عطية/ برئاسة السيد المستشار

ف3اروق س3يف النص3ر وكم3ال سQ3مه عب3د: ومحم3د  /وعضوية الس3ادة المستش3ارين
عل333ى راغ333ب بلي333غ ومص333طفى جمي333ل مرس333ى ومم333دوح مص333طفى حس333ن ومني333ر أم333ين 

 . عبدالمجيد
 ا����ض...... ..............عوض المر/ دكتورال/ وحضور السيد المستشار 

   أ
+	 ا�%�.......................  .'أحمد على فضل :/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_ 

قض33ائية  ٣لس33نة  ٢٣ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 
  ......دستورية"

l]ð]†{{qý] 

 ٥٧٨إل3ى قل3م كت3اب المحكم3ة مل3ف ال3دعوى رق3م ورد  ١٩٨١أبريل س3نة  ٤بتاريخ 
وق3ف  ١٩٨١ين3اير س3نة  ٦قضائية بع3د أن ق3ررت محكم3ة القض3اء اPدارى ف3ى  ٢٨سنة 

ال33دعوى وإحال33ة ا�وراق إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا للفص33ل ف33ى دس33تورية الم33ادة 
 وق333دمت إدارة قض333ايا. ف333ى ش333أن اRس333تيراد ١٩٥٩لس333نة  ٩العاش333رة م333ن الق333انون رق333م 

وبع33د تحض33ير ال33دعوى، أودع33ت ھيئ33ة . الحكوم33ة م33ذكرة طلب33ت فيھ33ا رف33ض ال33دعوى
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحض3ر الجلس3ة، وق3ررت . المفوضين تقريراً برأيھا

  .المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]        
  بعد اRطQع على ا�وراق، والمداولة
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  ١٩٨٢الصادرة في عام  ا�حكام

عل3ى م3ا يب3ين م3ن  -وحيث إن الوق3ائع. يةحيث إن الدعوى استوفت أوضاعھا القانون
تتحصل ف3ى أن الم3دعى ف3ى ال3دعوى المحال3ة ك3ان ق3د أق3ام  -قرار اPحالة وسائر ا�وراق

مدنى كلى جنوب القاھرة طالب3اً الحك3م بتس3ليمه البض3ائع  ١٩٧٣سنة  ٣٩٠٦الدعوى رقم 
ى مرور ع3ابر ف3ى التى وجدت بحقائبه عند تفتيشھا بمطار القاھرة الدولى قوRً بأنه كان ف

طريقه إلى بي3روت وأن الق3رار الص3ادر بمص3ادرتھا إداري3اً لع3دم حص3وله عل3ى ت3رخيص 
قض3ت محكم3ة  ١٩٧٤فبراي3ر س3نة  ٢٨وبجلس3ة . فى اس3تيرادھا مخ3الف للواق3ع وللق3انون

جن33وب الق33اھرة بع33دم اختصاص33ھا وRئي33اً بنظ33ر ال33دعوى واحالتھ33ا إل33ى محكم33ة القض33اء 
ين333اير  ٦وبت333اريخ . قض333ائية ٢٨لس333نة  ٥٧٨ث قي333دت ب333رقم اPدارى بمجل333س الدول333ة حي333

قررت محكمة القض3اء اPدارى وق3ف ال3دعوى واحالتھ3ا إل3ى المحكم3ة الدس3تورية  ١٩٨١
ف33ى ش33أن  ١٩٥٩ لس33نة ٩العلي33ا للفص33ل ف33ى دس33تورية الم33ادة العاش33رة م33ن الق33انون رق33م 

م3ن ا�وراق أن الھيئ3ة اRستيراد، تأسيساً على ما أوردته فى قرار اRحالة م3ن أن الثاب3ت 
ق3راراً  ١٩٧٣ أغس3طس س3نة ٢٥العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصدرت ف3ى 

باRكتفاء بمصادرة المضبوطات بدRً من احالة المدعى إلى المحاكمة الجنائية استناداً إل3ى 
 ف3ى ش3أن اRس3تيراد، وأن ھ3ذه الم3ادة ١٩٥٩لس3نة  ٩حكم المادة العاشرة من القانون رق3م 

لس3نة  ٨٠م3ن الق3انون رق3م  ٩/٤ فيما تضمنته من اجازة المص3ادرة اPداري3ة تماث3ل الم3ادة
بش3أن تنظ33يم الرقاب33ة عل33ى عملي33ات النق3د ا�جنب33ى، الت33ى س33بق أن قض33ت المحكم33ة  ١٩٤٧

قض3ائية بع3دم دس3توريتھا  ٨لس3نة  ٣ف3ى ال3دعوى رق3م  ١٩٧٨مارس سنة  ٤العليا بتاريخ 
لدستور، ا�مر الذى رأت معه المحكمة احالة ا�وراق إل3ى من ا ٣٦لمخالفتھا نص المادة 

وحي33ث إن . المحكم3ة الدس3تورية العلي33ا للفص3ل ف33ى دس3تورية الم33ادة العاش3رة المش33ار إليھ3ا
لس33نة  ١١٨قب33ل الغائ33ه بالق33انون رق33م –ف33ى ش33أن اRس33تيراد  ١٩٥٩لس33نة  ٩الق33انون رق33م 

لس3ابعة والثامن33ة والتاس3عة من33ه تن3اول ف33ى الم3واد ا -ف3ى ش3أن اRس33تيراد والتص3دير ١٩٧٥
العقوبات المقررة على مخالفة احكامه وش3روط اPف3راج ع3ن الس3لع المس3توردة بالمخالف3ة 

Rيج3وز رف3ع ال3دعوى الجنائي3ة أو " لھذه ا�حكام، ثم نص3ت الم3ادة العاش3رة من3ه عل3ى أن3ه
و م33ن اتخ33اذ اج33راءات ف33ى ھ33ذه الج33رائم إR بن33اء عل33ى طل33ب كت33ابى م33ن وزي33ر اRقتص33اد أ

ينيب33ه كتاب33ة ف33ى ذل33ك ويج33وز ل33وزير اRقتص33اد أو م33ن ينيب33ه اRكتف33اء بمص33ادرة الس33لع 
المس333توردة إداري333اً م333ع س333داد رس333م اRس333تيراد المس333تحق، ول333و كان333ت الس333لع معف333اة م333ن 

وحيث إن المشرع الدستورى أرسى ا�حكام الخاص3ة بالمص3ادرة بم3ا ن3ص .......". أدائه
المص3ادرة العام3ة ل]م3وال محظ3ورة "م3ن أن  ١٩٧١سنة من دستور  ٣٦عليه فى المادة 

فنھ33ى ب3ذلك نھي33ا مطلق3ا ع33ن المص33ادرة " وR تج3وز المص33ادرة الخاص3ة إR بحك33م قض3ائى
العامة، وحدد ا�داة التى تتم بھا المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً ول3يس 

تص3ادر إR بحك3م قض3ائى،  قراراً إدارياً، حرصا منه على صون الملكي3ة الخاص3ة م3ن أن
حتى تكفل إجراءات التقاضى وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بھ3ا مظن3ة 
العس33ف أو اRفتئ33ات علي33ه، وتأكي33داً لمب33دأ الفص33ل ب33ين الس33لطات عل33ى أس33اس أن الس33لطة 
القض33ائية ھ33ى الس33لطة ا�ص33يلة الت33ى ن33اط بھ33ا الدس33تور اقام33ة العدال33ة بحي33ث تخ33تص دون 

المش3ار إليھ3ا  ٣٦لما كان ذلك، وكان نص المادة . من السلطات با�مر بالمصادرةغيرھا 
إذ حظر تلك المصادرة إR بحكم قضائى قد ج3اء مطلق3ا غي3ر مقي3د، بع3د أن عم3د المش3رع 
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المص33ادرة "الت33ى كان33ت تس33بق عب33ارة " عقوب33ة"إل33ى ح33ذف كلم33ة  ١٩٧١الدس33تورى س33نة 
م33ن دس33تور س33نة  ٣٦المقابل33ة للم33ادة  ١٩٥٦م33ن دس33تور س33نة  ٥٧ف33ى الم33ادة " الخاص33ة
، وذلك حتى يجرى النص على اطQقه ويعم حكمه ليشمل المص3ادرة الخاص3ة ف3ى ١٩٧١

كافة صورھا، فإن ال3نص ال3ذى يجي3ز ل3وزير اRقتص3اد أو م3ن ينيب3ه أن ي3أمر بالمص3ادرة 
 م33ن الدس333تور، ا�م33ر ال333ذى يتع33ين مع333ه القض33اء بع333دم ٣٦إداري33اً يك333ون مخالف33اً للم333ادة 

  . دستوريته

h^f‰ù]�å„�        
íÛÓ�]�kÛÓuV  ١٩٥٩لس3نة  ٩بعدم دستورية الم3ادة العاش3رة م3ن الق3انون رق3م 

فيما نص3ت علي3ه م3ن أن3ه  -١٩٧٥لسنة  ١١٨قبل إلغائه بالقانون رقم  -فى شأن ا�ستيراد
  .يجوز لوزير اRقتصاد أو من ينيبه اRكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً "

  

∗ ∗ ∗  
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  ١٩٨٢الصادرة في عام  ا�حكام
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 حالة المادة القانونية  المقضى بعدم دستوريتهاحالة المادة القانونية  المقضى بعدم دستوريتهاحالة المادة القانونية  المقضى بعدم دستوريتهاحالة المادة القانونية  المقضى بعدم دستوريتها
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 . ھـ.'...'''' م م١٩٨٢ مايو سنة ١٥بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 

 ر,+� ا��A@��.... ..............أحمد ممدوح عطية/ برئاسة السيد المستشار

فاروق سيف النصر وكمال سQمه عبد: ومص3طفى  /وعضوية السادة المستشارين
 . جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد

 ا����ض............... ' عوض المر/ الدكتور/ وحضور السيد المستشار 

   أ
+	 ا�%�............  ..............'أحمد على فضل :/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_ 

قض33ائية  ٣لس33نة  ٣٩ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 
 .......دستورية"

l]ð]†{{qý]        
أودع المدعى صحيفة ھ3ذه ال3دعوى قل3م كت3اب المحكم3ة  ١٩٨١يوليه سنة  ٤بتاريخ 

ف3ى ش3أن وض3ع بع3ض المش3تبه  ١٩٧٠لس3نة  ٧٤ق3م طالبا الحكم بعدم دستورية الق3انون ر
وفوض3ت إدارة قض3ايا الحكوم3ة ال3رأى للمحكم3ة لتقض3ى بم3ا . فيھم تحت مراقبة الش3رطة

وبع3د تحض3ير ال3دعوى، أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً . تراه متفق3اً م3ع أحك3ام الدس3تور
المطع3ون  ١٩٧٠لس3نة  ٧٤أبدت فيه الراى بعدم دستورية المادة اRولى من الق3انون رق3م 

ونظ333رت ال333دعوى عل333ى الوج333ه المب333ين بمحض333ر الجلس333ة حي333ث التزم333ت ھيئ333ة . عليھ333ا
  . المفوضين رأيھا، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم

  

í{{ÛÓ�]        
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حي333ث إن ال333دعوى اس333توفت أوض333اعھا . بع333د اRطQ333ع عل333ى ا�وراق، والمداول333ة
تتحص3ل  -فة ال3دعوى وس3ائر ا�وراقعلى ما يبين من صحي -وحيث إن الوقائع. القانونية

 ١٨فى أن المدعى كان قد سبق اعتقاله لخطورته على ا�من الع3ام، ولم3ا أف3رج عن3ه ف3ى 
وضع تح3ت مراقب3ة الش3رطة لم3دة س3نتين عمQ3ً بأحك3ام الق3انون رق3م  ١٩٧٧ديسمبر سنة 

لس33نة  ١٠، إR أن33ه خ3الف ش33روط المراقب3ة وتح33رر ض3ده المحض33ر رق3م ١٩٧٠لس3نة  ٧٤
ج33نح اش33تباه ب33يQ وأقام33ت النياب33ة العام33ة ال33دعوى الجنائي33ة ض33ده طبق33اً للمرس33وم  ١٩٧٨

فقض3ت محكم3ة أول درج3ة  ١٩٧٠لس3نة  ٧٤والق3انون رق3م  ١٩٤٥لس3نة  ٩٨بقانون رقم 
ج3نح  ١٩٨١لسنة  ١٥٤٠طعن المدعى على ھذا الحكم باRستئناف رقم . بحبسه لمدة سنة

لمخالفت3ه أحك3ام الم3ادة  ١٩٧٠لس3نة  ٧٤رق3م  س كفر الشيخ، ودفع بعدم دستورية الق3انون
حكم33ت المحكم33ة بوق33ف الفص33ل ف33ى  ١٩٨١م33ايو س33نة  ٢٠م33ن الدس33تور، وبت33اريخ  ٦٦

الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية ذلك القانون، فأق3ام 
أن3ه إذ  ١٩٧٠لس3نة  ٧٤وحيث إن المدعى ينعى على القانون رق3م . المدعى دعواه الماثلة

قض33ى ف33ى مادت33ه اRول33ى بوض33ع الخاض33عين �حكام33ه تح33ت مراقب33ة الش33رطة لم33دة س33نتين 
م3ن الدس3تور م3ن أن3ه R يج3وز توقي3ع عقوب3ة إR  ٦٦يكون قد خالف ما تنص عليه الم3ادة 

ف3ى ش3أن وض3ع  ١٩٧٠لس3نة  ٧٤وحيث إن المادة ا�ولى من القانون رق3م . بحكم قضائى
قب3ة الش3رطة، ت3نص عل3ى أن يوض3ع تح3ت مراقب3ة الش3رطة بعض المشتبه فيھم تح3ت مرا

لمدة سنتين كل شخص توافرت في3ه حال3ة اRش3تباه المنص3وص عليھ3ا ف3ى الم3ادة الخامس3ة 
الخاص بالمتشردين والمشتبه فيھم وصدر أم3ر  ١٩٤٥ لسنة ٩٨من المرسوم بقانون رقم 

التاس3عة م3ن المرس3وم  باعتقاله �سباب تتعلق با�من الع3ام، ويطب3ق ف3ى ش3أنه حك3م الم3ادة
وتب3دأ م3دة المراقب3ة م3ن  -وھى الخاصة بتحدي3د جھ3ة ومك3ان المراقب3ة -بقانون المشار إليه

وحيث إن3ه يتع3ين لوض3ع . تاريخ العمل بھذا القانون أو من تاريخ اRعتقال حسب ا�حوال
 ٧٤الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عمQ بحكم المادة اRولى م3ن الق3انون رق3م 

أبري33ل س33نة  ٥طبق33اً للتفس33ير المل33زم ال33ذى أص33درته المحكم33ة العلي33ا بت33اريخ  -١٩٧٠لس33نة 
أن يك3ون ت3وافر حال3ة اRش3تباه ف3ى حق3ه  -قضائية ٤لسنة  ٥فى طلب التفسير رقم  ١٩٧٥

ثابت33اً بحك33م قض33ائى وس33ابقاً عل33ى ص33دور ا�م33ر باعتقال33ه، وم33ؤدى ذل33ك أن ھ33ذه الم33ادة ق33د 
الة اRشتباه التى سبق أن حوكم عليھ3ا ھ3ذا الش3خص تق3وم ب3ه جرمت حالة جديدة Rحقة لح

إذا ما تم اعتقاله بعد ذلك �سباب تتعلق با�من الع3ام، ث3م فرض3ت لھ3ا عقوب3ة أص3لية ھ3ى 
وحيث إن ما نصت عليه الفقرة ا�خي3رة . عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين

أن م3دة المراقب3ة تب3دأ م3ن ت3اريخ العم3ل من  -المطعون بعدم دستوريتھا -من المادة ا�ولى
بھذا القانون أو من تاريخ انتھاء اRعتق3ال حس3ب ا�ح3وال، ق3اطع الدRل3ة ف3ى أن الش3رطة 
ھى الجھة المختصة بأعمال ھذا النص وذلك ب3إجراء تتخ3ذه م3ن تلق3اء نفس3ھا وبغي3ر حك3م 

ا ك3ان ذل3ك، لم3. قضائى، وھو م3ا خلص3ت إلي3ه المحكم3ة العلي3ا ف3ى تفس3يرھا س3الف ال3ذكر
وR جريم3ة وR عقوب3ة . العقوب3ة شخص3ية"من الدستور ت3نص عل3ى أن  ٦٦وكانت المادة 

، وك3ان توقي3ع عقوب3ة الوض3ع ....."إR بناء على قانون وR توقع عقوبة إR بحك3م قض3ائى
تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين التى فرضھا المشرع كعقوبة أصلية طبق3اً للم3ادة ا�ول3ى 
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  ١٩٨٢الصادرة في عام  ا�حكام

ي3تم بغي3ر حك3م قض3ائى عل3ى م3ا س3لف بيان3ه، ف3إن ھ3ذه  ١٩٧٠لس3نة  ٧٤ق3م من الق3انون ر
  . المادة تكون قد خالفت الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتھا

h^f‰ù]�å„�        
 ١٩٧٠لس3نة  ٧٤حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ا�ولى من القانون رقم 

ة وألزم3ت الحكوم3ة المص3روفات فى شأن وضع بعض المشتبه فيھم تحت مراقبة الش3رط
  .ومبلغ ثQثين جنيھا مقابل أتعاب المحاماة
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